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332246 ‐ حم رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته إذا أساءت له

السؤال

تزوجت من 7 سنوات، وكنت أحبها جدا، وكانت أول 4 سنوات ـ والحمد له ـ كانت مليئة بالسعادة والحب من الطرفين،

وبدون أي مشاكل ـ والحمد له ـ، إلا إنه ف بداية السنة الخامسة بدأت تظهر مشلات بسيطة، فأهديت زوجت شقة باسمها

أملا ف أن تعود السعادة إل قلبها، وبالتال إل البيت، وكانت نيت الغير معلنة وقتها أن الشقة ستون خط الدفاع الأول الذى

سيمنعن من الطلاق، بمعن إنها لو تمادت وأوصلتن لاستحالة الحياة لن أطلقها، وسأكتف فقط بسحب الشقة منها، وهذا ما

ه تعالتلك السنوات رزقنا ال الرغم أننا ف حدث، فللأسف زادت المشاكل أكثر فأكثر خلال الثلاث سنوات السابقة، عل

بالأولاد والأموال والوقت، بعس أول 4 سنوات العجاف، إل أن قامت مؤخرا بالإساءة إل، وأحدثت ب جرحا نفسيا يصعب

نسيانه بمرور السنوات، فعزمت عل سحب الشقة منها، وأخبرتن أنها غير ممانعة، وقالت : أنت من كنت فعلت بدون طلب

من، إلا إنه بعد ذلك بحثت ف الإنترنت عن موقف الشرع، فانت أغلب الردود ف حالات عامة أنه يحرم رد الهبة بين

الزوجين، ولن هل ينطبق ذلك أيضا عل حالت الخاصة ف ضوء نيت الأول الغير معلنة، وه أنن أهديها من أجل ترقيق

قلبها، وهذا لم يحدث، ونيت الثانية الغير معلنة أيضا أنن سأسحبها منها ف حالة الخلاف الشديد بدلا من أطلقها، آمل الرد

ـ عازم عل ه تعالمن ناحية الحلال والحرام، وليس من ناحية الخوف من هدم المعروف والعشرة، فأنا ـ بفضل ال عل

تعويضها نفسيا، وبهدايا بسيطة إن عادت إل رشدها ـ بإذن اله تعال ـ ، وعازم عل الزواج عليها إن تمادت، ولا أنتوى أبدا

طلاقها مهما تمادت لأسباب عديدة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا لم تقبض جاز الرجوع فيها.

قال ف "كشاف القناع" (4/ 301): " (وتلزم) الهبة (بقبضها بإذن واهب) ، و (لا) تلزم (قبلهما) أي: قبل القبض بإذن الواهب

(ولو) كانت الهبة (ف غير ميل ونحوه) لما روى مالك عن عائشة " أن أبا بر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية،

فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت جذذتيه أو قبضتيه، كان ذلك، فإنما هو اليوم مال وارث

فاقتسموه عل كتاب اله تعال " وروى ابن عيينة عن عمر نحوه.
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وروي أيضا نحوه عن عثمان وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة...

(ولواهب) أذِنَ لمتَّهِب ف قبض هبة: (الرجوع ف إذنٍ) قبل القبض، لبقاء الملك، وليس الرجوع عنه رجوعا ف الهبة، لأن

.إبطال الإذن إعدام له، وعدمه لا يوجب رجوعا. قاله الحارث

.(هبة قبل قبض)، لأن عقد الهبة لم يتم، فلا يدخل تحت المنع" انته (و) لواهب أيضا الرجوع ف

فإذا لم تقبض زوجتك الشقة، وإنما كتبتها باسمها فقط، ولم توثق نقل الملية لها ف الشهر  العقاري، أو ف جهة التسجيل

والتوثيق الرسمية ف بلدكم، وظلت يدك وتصرفك عليها، جاز لك الرجوع ف الهبة.

ولو كانت الشقة الموهوبة ه شقة سنما، فإن سنها معك لا يعتبر حوزا وقبضا.

قال ف "منح الجليل" : " ( و ) صحت ( هبة أحد الزوجين لـ ) لزوج ( الآخر متاعا ) أو خادما وإن لم ترتفع يد الواهب عنه،

للضرورة من كتاب محمد والعتبية .

ابن القاسم عن الإمام، رض اله تعال عنهما: من تصدق عل امرأته بخادمة، وه معه ف البيت، فانت تخدمها بحال ما

كانت؛ فذلك جائز .

سحنون: وكذلك لو وهبها إياها، فهو حوز .

أشهب عن الإمام مالك " رض اله عنه ": إذا أشهد لها بهذه الخادم، فتون عندهما كما كانت ف خدمتها، أو وهبت ه له

خادمها، فانت عل ذلك، أو متاعا ف البيت، فأقام ذلك عل حاله بأيديهما: فه ضعيفة .

ابن المواز عن ابن عبد الحم عن ابن القاسم وأشهب: أن ذلك فيما تواهبا جائز، وه حيازة , وكذلك متاع البيت. وبه أقول .

مات؛ فإنه ميراث، ولو قامت عليه ف ن الذي هما به، يتصدق به عليها، فأقاما فيه حتابن القاسم : وليس كذلك المس

صحته: قض لها أن يسنها غيره، حت تحوز المسن .

ابن القاسم : وأما لو تصدقت ه عليه بالمنزل، وهما فيه: فذلك حوز؛ لأن عليه أن يسن زوجته؛ فسناه بها فيه: حوز ...

 ( و ) صحت ( هبة زوجة دار سناها لزوجها ): ابن القاسم : لو تصدقت ه عليه بالمنزل وهما فيه ؛ فذلك حوز ، لأن عليه

أن يسن زوجته ، فسناه بها فيه : حوز .

الهبة لزوجها ، كما ف الحوز إشهادها عل ف فزوجها أن لا يخرجها منها , فإن اشترطت ذلك ، فلا ي ما لم تشترط عل

نوازل أصبغ .
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( لا ) يصح ( العس ) أي هبته دار سناه لزوجته ، إن مات وهو ساكن بها فيها ، لبطلان الحوز ، لأن السن تنسب للزوج ،

.تابعة له " انته وه

ثانيا:

،(3690) هبة الوالد لولده؛ لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائ الهبة، إلا ف الأصل تحريم الرجوع ف

وابن ماجه (2377) عن ابن عمر وابن عباسٍ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال  : يحل لرجل انْ يعط عطيةً او يهب هبةً

 هئقَي ف ادع ثُم قَاء ذَا شَبِعفَا لكالْبِ يْال ثَلما كيهف جِعري ةَ ثُميطالْع طعالَّذِي ي ثَلمو لَدَهو طعا ييمدَ فالالْو ا ايهف جِعرفَي

والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

واستثن جماعة من الفقهاء الهبة الت يراد بها العوض، لأنها ليست تبرعا محضا، فإذا لم يحصل له عوضه ‐ من جهة

الموهوب له ‐ ، جاز له الرجوع ف هبته .

َلع وا ، محر لَةصةً لبه بهو نم " :ه عنه قَالال الْخَطَّابِ رض نب رمالموطأ (1477) أن ع ويدل لذلك: ما روى مالك ف

وجه صدَقَة : فَانَّه  يرجِع فيها .

ومن وهب هبةً يرى انَّه انَّما اراد بِها الثَّواب : فَهو علَ هبته ؛ يرجِع فيها اذَا لَم يرض منْها ".

قال الألبان: " وهذا سند صحيح عل شرط مسلم " انته من "إرواء الغليل" (6/ 55).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " وهذا المنصوص: جار عل أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة ، وهو أن كل

من اهدي أو ۇهب له شء بسببٍ ، يثبت بثبوته ، ويزول بزواله ، ويحرم بحرمته ويحل بحله ...

ولو كانت الهدية قبل العقد ، وقد وعدوه بالناح ؛ فزوجوا غيره : رجع بها .

والنقد المقدم : محسوب من الصداق ، وإن لم يتب ف الصداق ، إذا تواطئوا عليه " – أي: إذا تعارفوا عل أنه من الصداق

(المهر)‐ . انته من "الفتاوى البرى" (5/472).

وعل هذا؛ فلو كنت إنما وهبت الشقة لزوجتك ليلين قلبها عليك، فلم يحصل هذا عل القُرب: فلك الرجوع ف الهبة، ولو بعد

القبض.

وأما إن حصل المقصود، وهو لين قلبها عليك، ثم تغيرت بعد مدة، فليس لك الرجوع ف الهبة.

وأما نيتك أنك ترجع ف الهبة عند الخلاف الشديد، فلا عبرة بالنية هنا.
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لن الأمر عل ما تقدم؛ وهو: أنك وهبت لغرض، فإن حصل فلا رجوع، وإن لم يحصل فلك الرجوع.

وإن حصل الغرض، ثم حصل بعده تغير: فلا رجوع لك، فإن لان قلبها عليك وأسعدتك، ثم حصل خلاف شديد، فليس لك

الرجوع ف الهبة.

واله أعلم.

​


